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يمثّــل النظــام اللامركــزي أحــد دعائــم دســتور جانفي 2014 المبنــي على مبادئ 

ــون والمســاواة فــي  ــة القان ــة علوي ــه الدول ــذي تضمــنُ في الحكــم الرشــيد وال

الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن. وينــصّ الدســتور فــي فصلــه الرابــع 

عشــر علــى أن »تلتــزم الدولــة بدعــم اللامركزيــة واعتمادهــا بكامــل التــراب 

الوطنــي فــي إطــار وحــدة الدولــة« وهــي مبــادئ تــم تكريســها بالقانــون 

الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 والمتعلــق بمجلــة 

ــة تديــر  الجماعــات المحليــة الــذي جــاء فــي الفصــل 4 منــه أن كل جماعــة محليّ

مصالحهــا »وفــق مبــدأ التدبيــر الحــرّ طبقــا لأحــكام الدســتور والقانــون مــع 

احتــرام مقتضيــات وحــدة الدولــة« والهــدف مــن ذلــك تقريــب مركــز القــرار 

مــن المواطــن لتلبيــة حاجياتــه الأساســيّة بطريقــة أفضــل والعمــل علــى تحســين 

ــراب الوطنــي. ظــروف عيشــه بكامــل التّ

إلا أن اللامركزيــة لــن تكــون فعليــة مــا لــم يتــمّ العمــل علــى تدعيــم القــدرات 

ــة تصرّفهــا المالــي  البشــريّة والتّنظيميّــة للجماعــات المحليــة وتحقيــق ذاتيّ

وتنويــع مصــادر تمويــل تدخلاتهــا وتنميــة مواردهــا الذاتيــة. 

وتُبــرز النتائــج التــي توصّلــت إليهــا الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة مــن خــال 

وفــي  )تصــرف 2019(  الأول  الســنوي  تقريرهــا  إطــار  فــي  المنجــزة  أعمالهــا 

الحاجيــات  بيــن  الفجــوة  عُمــق   ،)2020 )تصــرف  الثانــي  الســنوي  تقريرهــا 

للجماعــات  الماليــة  والاســتقلالية  التصــرف  ذاتيــة  لتحقيــق  المطلوبــة 
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المحليــة مــن جهــة، وبيــن المــوارد المتوفّــرة لهــا حاليّــا مــن جهــة أخــرى، عــاوة 

علــى الفــوارق المســجّلة بيــن الجماعــات المحليــة والتــي تظــلُّ مــن أبــرز 

ــق فــي تحقيــق مُقوّمــات اللامركزيــة. مظاهــر عــدم التوفُّ

ويتضمّــن التقريــر الســنوي الثانــي للهيئــة العليــا للماليــة المحليــة تحليــا للأطــر 

القانونيــة والترتيبيــة المنظّمــة للماليــة المحليــة وتقييما للوضــع المالي للبلديات 

مــن 2017  الممتــدة  الفتــرة  خــال ســنة 2020 وعلــى  الجهويــة  وللمجالــس 

ــن  ــات بمــا يمكّ ــة مــن المقترحــات والتّوصي ــر جمل ــى 2020. كمــا يقــدّم التقري إل

ــة وكل المهتميــن بالشــأن المحلــي  ــة والجماعــات المحليّ الســلط العموميّ

مــن الاطــاع علــى المعطيــات والمؤشّــرات الضّروريّــة ذات الصلــة بالمجــال، 

وبمــا يســاعد علــى اتّخــاذ الإجــراءات والقــرارات المناســبة للنّهــوض بالماليّــة 

المحليّــة وتعزيــز حوكمتهــا. 

تـــم إصـــدار 12  أنـــه وإلـــى غايـــة شـــهر ديســـمبر 2021،  وتجـــدر الملاحظـــة 

أمـــرا حكوميـــا مـــن جملـــة 38 منصـــوص عليهـــا بمجلـــة الجماعـــات المحليـــة 

ولـــم يصـــدر أيّ مـــن القوانيـــن المذكـــورة بالمجلـــة، وهـــو مـــا يســـتوجب 

إعطـــاء الأولويـــة لهـــذا الموضـــوع والتســـريع باســـتكمال البنـــاء القانونـــي 

ذات  المحدثـــة  والهيـــاكل  المحليـــة  الجماعـــات  وتمكيـــن  والمؤسســـاتي 

العلاقـــة مـــن متطلبـــات أداء مهامهـــا بالنظـــر  إلـــى المخاطـــر المنجـــرّة عـــن 

الانتقاليـــة. الفتـــرة  اســـتطالة 
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تـم  التـي  المعطيـات  إلـى  بالاسـتناد  التقييـم  أنجـز 

اسـتقاؤها خاصـة مـن المنظومـة الوطنيـة للتصـرف فـي 

مـوارد ونفقـات الجماعـات المحليـة )أدب جهـوي وأدب 

محلـي( ومـن وزارة الماليـة والـوزارة المكلّفـة بالجماعـات  

المحليـة. وتولّـت الهيئـة انجـاز تحاليـل اجماليـة ومفصّلـة 

لكافـة  وشـاملة  ونفقاتهـا  المحليـة  الجماعـات  لمـوارد 

لتصنيـف  عليهـا  متعـارف  معاييـر  اعتمـاد  مـع  البلديـات 

وتفصيليـة  عامـة  مؤشـرات  حسـب  وترتيبهـا  البلديـات 

للبلديـة الواحـدة وللسـاكن الوحـد، وذلـك للوقـوف علـى 

مـدى تحقيـق الأهـداف المنشـودة بالنظـر إلـى متطلبات 

اللامركزيـة الفعليـة والتوزيـع العـادل للمـوارد المتاحة بين 

الجماعات المحلية وترشيد الانفاق المحلي بما يستجيب 

الجمهوريـة. تـراب  كامـل  فـي  المواطنيـن  لتطلّعـات  ي01
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يكشــف التّقريــر صعوبــة الوضعيّــة الماليّــة للبلديّــات التــي تتّســم فــي أغلبهــا بضعــف المــوارد 
مقارنــة بحاجيــات التمويــل وبالاختــال الهيكلــي للتوازنــات الماليــة للعديــد منهــا وعمــق 
التفــاوت بينهــا. وقــد زادت الوضعيّــة تفاقمــا مــع تداعيــات تفشــي جائحــة كورونــا التي شــهدتها 

البــاد منــذ مطلــع ســنة 2020.

لئــن تطــوّرت المــوارد الجمليّــة للبلديّــات ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 بنســبة 3,5 % أي بزيــادة 
تناهــز 9,8 م.د، لتبلــغ 2086,5 م.د، فإنهــا لا تمثّــل مــع ذلــك، ســوى 1,9 % مــن الناتــج الداخلــي 
ــراض و4,5 %  ــار مــوارد الاقت ــة دون اعتب ــة الدّول ــة مــوارد ميزانيّ ــي و6,8 % مــن جمل الإجمال
فقــط باعتبــار هــذه الأخيــرة، وهــي نســبة تظــلّ ضئيلــة لا ترتقــي لمتطلّبات إرســاء لامركزيــة فعلية. 

ومن خلال تحليل مختلف بنود الموارد البلدية، يبرزُ التقرير أهمّ الاستنتاجات التّالية: 

• بلــغ مؤشّــر الاســتقلالية الماليــة ســنة 2020 نســبة 53,4 % مقابــل 57,2 ســنة 2019 	
مســجّلا بذلــك تراجعــا بحوالــي أربــع نقــاط كاملــة عــن ســنتي 2018 و2019 وبمــا يقــارب 
الدوليــة  المرجعيــات  الماليــة حســب  الاســتقلالية  وتُعــرّف  عــن ســنة 2017.  نقطــة   4,7
بكونهــا القــدرة التــي تمتلكهــا الجماعــة المحليــة علــى تعبئــة مــوارد ماليــة بوســائلها الخاصّــة 
دون التعويــل علــى السّــلطة المركزيــة أو علــى جماعــات محليّــة أخــرى، وقــد ضبطــت الهيئــة 
علــى هــذا الأســاس المؤشّــر المذكــور علــى أنّــه نســبة المــوارد الذاتيــة )جملــة مــوارد الجماعــة 
تطــرح منهــا مجمــوع تحويــات الدولــة المتأتيــة بــأي عنــوان كان مــن الدعــم الســنوي للتســيير 
وللاســتثمار ومــن منــح التجهيــز ومــن الاعتمــادات المحالــة ومــن موارد الاقتــراض( من مجموع 

المــوارد المتوفّــرة لديهــا.

الوضع المالي للبلديات 01

 الموارد البلدية
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• تبيــن تقلّــص قــدرة البلديّــات علــى تعبئــة مواردهــا الذّاتيّــة واعتمادهــا بشــكل أكبــر علــى 	

تحويــات الدّولــة، وهــو مــا لا يســاهم فــي تطبيــق مــا اقتضــاه الفصــل 131 مــن مجلّــة 

الجماعــات المحليّــة الــذي ينــصّ علــى أن تتكفّــل الدولــة تدريجيــا، وبواســطة قوانيــن الماليــة 

والقوانيــن الجبائيــة والقوانيــن المتعلقــة بالأمــاك، بجعــل المــوارد الذاتيــة تمثــل النصيــب 

الأهــم لمــوارد كل جماعــة محليــة.

• تراجــع فــي مــوارد العنــوان الأوّل مــن 1168,9 م.د ســنة 2019 إلــى 1133,9 م.د ســنة 	

2020 أي بنســبة 3 % وشــمل النّقــص بالأســاس المــوارد الذاتيــة التــي شــهدت تقلّصــا 

الجبائيــة  غيــر  والمداخيــل  م.د(   63,6( الجبائيــة  المداخيــل  بيــن  موزّعــا  م.د   75,5 بمبلــغ 

)11,9م.د(.

• تراجــع نصيــب المداخيــل الجبائيــة مــن جملــة مــوارد العنــوان الأول ســنة 2020 مقارنــة بســنة 	

2019 إلــى 44 % )499,1 م.د( نتيجــة التّراجــع الهــامّ فــي مــردود ثلاثــة أصنــاف مــن المعاليــم 

وهــي المعلــوم علــى العقّــارات المبنيّــة )45,7- %( والمعلوم علــى النزل )40,5- %( ومعاليم 

الأســواق )18- %(، الأمــر الــذي يجــد تفســيره فــي تداعيــات جائحــة كورونــا والانكمــاش 

البــارز للنّشــاط السّــياحي المترتّــب عــن نفــس الجائحــة.

• شــهد المعلــوم علــى المؤسّســات تطــوّرا خــال نفــس الفتــرة )6,9 %( ليصبــح بذلــك أهــمّ 	

مــورد جبائــي للبلديّــات بنســبة 61,9 % مــن جملــة المــوارد الجبائيــة للبلديــات.

• أمـا المداخيـل غيـر الجبائيّـة )دون اعتبـار تحويالت الدّولـة للتسـيير( فبلغـت نسـبتها 13,5 % 	

إشـغال  مداخيـل  وتُمثّـل  م.د(.   165,2(  2020 سـنة  الأوّل  العنـوان  مـوارد  جملـة  مـن 

واسـتعمال أمالك البلديّـة وفضاءاتهـا واسـتلزام مرافقهـا وكـراء أو بيـع عقّاراتهـا أهـم 
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المـوارد  لأهميـة  وبالنظـر   .%  32,2 تناهـز  بنسـبة  الجبائيـة  غيـر  المداخيـل  ضمـن  مـورد 

المتأتيـة مـن هـذا الصنـف ومـا تتيحـه من تطوير لتنمية الموارد البلديـة، يتعين تعميق النّظر 

ضمـن دراسـة خاصّـة بالتّصـرّف فـي الأمالك البلديـة بغايـة إحـكام اسـتغلالها وتثمينهـا.

• شــهدت تحويــات الدّولــة للتســيير باعتبــار مــوارد صنــدوق التّعــاون بيــن الجماعــات المحليّــة، 	

تطــوّرا إيجابيــا لتبلــغ خــال ســنة 2020 قيمــة 481,5 م.د، وأصبحــت بذلــك تمثّــل 42,5 % 

مــن جملــة مــوارد العنــوان الأوّل ممّــا مكّــن مــن امتصــاص النّقــص الحاصــل علــى مســتوى 

بعــض المــوارد الذاتيــة مــن العنــوان الأوّل.

إلا أنــه، وبنــاء علــى النظــام القائــم ومقاييــس التوزيــع المعتمــدة فــان هــذه التحويــات لــم 

ــات ومــن تقليــص  ــب البلدي ــي لأغل ــوازن المال ــى تحقيــق الت ــة للمســاعدة عل تكــن كافي

الفــوارق الماليــة بيــن الجماعــات المحليــة نتيجــة لضعــف نســق تطورهــا وصعوبــة الملاءمة 

ــات الكبــرى وبيــن الحاجيــات المتزايــدة والملحــة  بيــن المحافظــة علــى التــوازن المالــي للبلدي

الــى تطويــر  المشــروعة  الحجــم ومحــدودة الامكانيــات وتطلعاتهــا  المتوســطة  للبلديــات 

مواردهــا مــن جهــة أخــرى.

• تطــوّرت مــوارد العنــوان الثّانــي بيــن ســنتي 2017 و2020 بمعــدل ســنوي 13,4 % لتبلــغ 	

952,6 م.د ســنة 2020، وشــمل هــذا التطــوّر بالأســاس المــوارد الذّاتيّــة للبلديّــة مــن منــح 

ومســاعدات ومــوارد متأتيّــة مــن فوائــض الميزانيــة التــي ســجّلت نمــوّا بنســبة 16,6 % خــال 

هــذه الفتــرة، فــي حيــن تراجعــت المداخيــل المتأتيّــة مــن القــروض )3,6- %( وتقلّصــت 

ــة )10,2- % (. ــر الاعتمــادات المحال بشــكل أكب
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• 	

يبيّــن التّقريــر تطــوّر النفقــات البلديــة إجمــالا خــال الفتــرة المتراوحــة بيــن ســنتي 2017 و2020 

بمعــدّل ســنوي نســبته 6,4 % لتبلــغ 1255,7 م.د ســنة 2020، مــع تســجيل تراجــع فــي نســق 

هــذا التطــور ســنة 2020 بنســبة 1,4 % مقارنــة بســنة 2019.

ويبــرز التّقريــر أن مؤشــر اللامركزيــة بالبلديــات أخــذ منحــى تراجعــي، حيــث بلــغ 2,7 % ســنة 

2020 مقابــل 3,1 % ســنة 2019 و3 % ســنة 2018 و3,1 % ســنة 2017، وهــو مــا لا يتماشــى 

ــات  ــات المحــدودة للبلديّ ــة فــي ظــلّ الصّلاحيّ مــع الأهــداف المرســومة للمســار اللّامركــزي، خاصّ

التــي لــم تشــهد تغييــرا يذكــر.

ومن خلال تحليل مختلف بنود الإنفاق البلدي، يبرزُ التقرير أهمّ الاستنتاجات التّالية: 

• تطــوّرت نفقــات التســيير بيــن ســنتي 2017 و2020 بنســق أســرع مــن نفقــات التنميــة 	

وبالتالــي ارتفعــت نســبتها مــن جملــة النفقــات البلديــة مــن 69,7 % ســنة 2017 إلــى 77,7 % 

ســنة 2020.

• ــن ســنتي 2017 و2020 نمــوّا بمعــدّل ســنوي 	 ــات بي ــوان الأوّل للبلدي ســجّلت نفقــات العن

يســاوي 10,1 %، وبزيــادة تســاوي 245,5 م.د، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى ارتفــاع نفقــات 

التّأجيــر بقيمــة 189,1 م.د خــال هــذه الفتــرة حيــث مــرّت مــن 430 م.د ســنة 2017 إلــى 

619,1 م.د ســنة 2020.

• ارتفعــت نســبة نفقــات التأجيــر مــن إجمالــي مــوارد العنــوان الأوّل للبلديــات مــن 46,7 % 	

بلديّــة  لــدى 193  النّســبة  تجــاوزت هــذه  وقــد  إلــى 54,6 % ســنة 2020.  ســنة 2019 

النفقات البلدية
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الســقف القانونــي المحــدّد بمجلــة الجماعــات المحليــة )50 بالمائــة( وأحــد ضوابــط مبــدأ 

احتــرام التــوازن الحقيقــي للميزانيــة حســب الفصــل 135 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 

ويســتوجب معــه عــرض برنامــج تحكم علــى الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى الســلطة 

المركزيــة يتــم تنفيــذه بمقتضــى اتفاقيــة بيــن هــذه الأخيــرة والجماعــة المحليــة.

• بالرغــم مــن ارتفــاع نفقــات التأجيــر تشــهد البلديــات نقصــا فــي مواردهــا البشــريّة، حيــث 	

بلــغ إجمالــي عــدد أعــوان البلديّــات 32885 عونــا ســنة 2020، أي مــا يمثّــل حوالــي 5 % مــن 

مجمــوع أعــوان الوظيفــة العموميّــة، وتناهــز نســبة التّأطيــر بالبلديّــات 12 % خــال نفــس 

السّــنة، منهــا حوالــي 10 % إطــارات إداريّــة وقرابــة 2 % إطــارات فنيّــة، الأمــر الــذي يســتدعي، 

وضــع سياســة واضحــة فــي مجــال التّصــرّف فــي المــوارد البشــريّة بالبلديّــات، باعتبــار 

الأهميّــة المحوريّــة التــي يكتســيها الموضــوع للنّهــوض بالماليّــة المحليّــة خاصّــة وبالعمــل 

البلــدي عامّــة.

• شــهد نســق الإســتثمار لــدى البلديّــات تراجعــا هامــا ســنة 2020 انعكــس مــن خــال تقلّــص 	

نفقــات العنــوان الثانــي بنســبة 15,9 % مســفرا عــن نقــص قــدره 53,1 م.د مقارنــة بنتائــج 

الســنة الســابقة.

• تســجيل انخفاض لنســق تعبئة موارد الإقتراض لدى البلديات خلال الفترة 2017 - 2020، 	

بــه البــاد فــي علاقــة  والــذي يرجّــح تفســيره، إلــى جانــب الظــرف الاســتثنائي الــذي تمــرّ 

بالتداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا علــى ســير العمــل البلــدي بشــكل عــام والاســتثمار المحلي 

بشــكل أدقّ، بفــكّ الإرتبــاط بيــن القــرض والمســاعدة الــذي خــوّل للبلديّــات الانتفــاع 

بالمســاعدة بصفــة منفصلــة عــن القــرض والتمويــل الذاتــي، خلافــا لنمــط التّمويــل الســابق 



11 الملخّص التنفيذي للتقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية )2020(

الــذي يربــط بينهــا وفقــا لنســب تختلــف حســب طبيعــة المشــروع وهــو مــا يســتوجب تعميــق 

ــل الاســتثمار البلــدي بمــا يضفــى النجاعــة عليهــا فــي إطــار نظــرة  النظــر فــي منظومــة تموي

شــاملة علــى المــدى المتوســط وتصــرف حســب الأهــداف.. 

• ضعــف الإدّخــار الإداري وعــدم قــدرة العديــد مــن البلديــات علــى توظيــف أي مبلــغ 	

لمعاضــدة تمويــل التنميــة وقــد تراجــع إجمالــي الادخــار خــال ســنة 2020 إلــى مســتوى 

أي مــا يمثّــل 2,1 % مــن جملــة مــوارد العنــوان الأوّل مقابــل 47,2 م.د ســنة  24,1 م.د 

ــات تمويــل  ــل 4 % مــن هــذه المــوارد، وهــي نســب ضعيفــة جــدّا أمــام متطلب 2019 تمثّ

الاســتثمار وإرجــاع أصــل الديــن.

• ضعــف اســتهلاك المــوارد البلديــة التــي لــم تتجــاوز 63,2 % مــن المــوارد المحقّقــة بيــن 	

ســنتي 2017 و2020. وبلغــت الفوائــض ســنة 2020 مــا يناهــز830,8 م.د تتــوزّع بيــن 

العنــوان الأوّل والعنــوان الثانــي علــى التوالــي فــي حــدود 158 م.د و672,8 م.د وتكــون 

نفقــات التّنميــة المنجــزة ســنة 2020، فــي حــدود 29,4 %.

• تراكــم ديــون البلديــات عبــر الســنوات حيــث مــرّت مــن 149,8 م.د ســنة 2015 إلــى مــا 	

قــدره 188,6 م.د ســنة 2017. ولئــن ســجّل انخفــاض خــال ســنة 2018 إلــى حــدود 93 

م.د )موزّعــة بيــن 81,8 م.د لفائــدة القطــاع العــام و11,2 م.د لفائــدة القطــاع الخــاص( بعــد 

تولّــي الدّولــة تحمّــل قســط هــامّ منهــا، فإنــه تــم خــال ســنة 2020 تســجيل ارتفــاع جديــد 

فــي مديونيــة البلديــات لتبلــغ 191,7 م.د تتــوزّع إلــى 171,6 م.د ديــون لفائــدة القطــاع 

العــام )أساســا الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز الخزينــة العامــة بعنــوان تســبقات خزينــة 

وصنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات والمحليــة( و17,1 م.د لفائــدة الخــواص مقابــل 

118 م.د ســنة 2019.
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ســجّلت المــوارد الجمليّــة للمجالــس الجهويّــة، بيــن ســنتي 2017 و2020، تراجعــا بمعــدّل ســنوي 

قــدره 6,3 % لتبلــغ 1031,8 م.د ســنة 2020، ولــم تعــد تمثّــل بذلــك ســوى0,9 % مــن الناتــج 

الداخلــي الإجمالــي. وتمثّــل مــوارد العنــوان الأوّل 9 % مــن جملــة مــوارد الميزانيــة لســنة 2020، 

أمــا مــوارد العنــوان الثاّنــي التــي تمثّــل 91 % مــن هــذه المــوارد، فهــي تتكــوّن بالأســاس مــن منــح 

التجهيــز المخصّصــة مــن الدّولــة للبرنامــج الجهــوي للتنميــة والمــوارد المحالــة.

وبلــغ مؤشّــر الإســتقلاليّة خــال ســنة 2020 بالنّســبة إلــى المجالــس الجهويّــة نســبة 5,5 % 

مســجّلا تراجعــا بنقطــة عــن ســنة 2019 بمــا يكشــف خاصيّــة هيكلــة مــوارد هــذه الجماعــات مــن 

ــة. افتقــار لمــوارد ذاتيــة، والتعويــل بدرجــة شــبه كلّيــة علــى تحويــات الدول

وتراجعــت النّفقــات الجمليّــة للمجالــس الجهويّــة خــال نفــس الفتــرة بنســق أكبــر )11,8- %(، 

ــار  ــة دون اعتب ــة الدول ــا جعــل نســبتها مــن نفقــات ميزاني لتبلــغ ســنة 2020 قيمــة 592,8 م.د، ممّ

خدمــة الديــن ومؤشــر اللامركزيــة المتعلّــق بهــا ينحــدران إلــى أدنــى مســتويات لهمــا منــذ ســنة 

2017 ويبلــغ كلاهمــا 1,6 %.

ــة  ــة للمجالــس الجهوي ــة مــع حجــم المــوارد الاعتيادي ــة بالمقارن ــر مقبول ــدو نســبة التأجي ــن تب ولئ

والبالغــة 38,8 % خــال ســنة 2020 بالنظــر إلــى المؤشــر القانونــي المحــدد بـــ 50 %، إلّا أنهــا 

الجهويّــة مــع  للمجالــس  المحــدودة  البشــرية  المــوارد  لا تحجــب إشــكالية عــدم ملاءمــة 

متطلّبــات التســيير والتصــرف فــي الحجــم الهــام لاعتمــادات العنــوان الثانــي المتوفــرة لديهــا.

الوضع المالي للمجالس الجهويّة 02
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ــة  ــي للجماعــات المحلي ــا للمؤشــرات المتعلقــة بالوضــع المال ــر تحلي تضمــن هــذا الجــزء مــن التّقري

علــى أســاس نتائــج الفتــرة 2017 - 2020 مــع مقاربتهــا بالنتائــج المســجلة، خــال نفــس الفتــرة علــى 

مســتوى الناتــج الداخلــي الإجمالــي وميزانيــة الدولــة وفيمــا يلــي أهمّهــا :

• لــم تتجــاوز نســبة التحويــات للجماعــات المحليــة مــن إجمالــي المــوارد الذاتية 	

لميزانيــة الدولــة منــذ عــدّة ســنوات، عتبــة 3 % .

• بلغ مؤشر الاستقلالية لكافة الجماعات المحلية 37,3 % خلال سنة 2020. 	

• ــة 	 ــة مــع نفقــات ميزاني ــة بالمقارن تراجعــت نســبة نفقــات الجماعــات المحلي

الدولــة )دون اعتبــار خدمــة الديــن( تدريجيــا منــذ ســنة 2017 ليتقلّــص إلــى حــدود 

4,9 % ســنة 2020.

• تراجع مؤشر اللامركزية لكافة الجماعات المحلية ليبلغ 4 % سنة 2020.	

المؤشّرات الإجماليّة لمالية الجماعات المحلية  03
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مـن  والمتوسـط  القصيـر  المـدى  علـى 
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ضبطــت الهيئــة تقديراتهــا لســنة 2022 فــي اتجــاه الترفيــع مــن جهــة فــي التحويــات الماليــة 

الاعتياديــة )الدعــم المالــي الســنوي ومــوارد صنــدوق التعــاون بيــن الجماعــات المحليــة ســابقا( 

وإقــرار مــوارد ماليــة جديــدة لفائــدة الجماعــات المحليــة مــن جهــة أخــرى.

ويبقــى تفعيــل دور الهيئــة فــي خصــوص مقاييــس توزيــع الاعتمــادات مــن تحويــات الدولــة 

ــع  ــذ توزي ــة مرتبطــا بصــدور الأمــر حكومــي الــذي ســيحدّد شــروط تنفي ــى الجماعــات المحلي عل

ــا الإســراع  ــات حتمي ــذي ب ــا وال ــر المعتمــدة حالي ــل وتحديــث المعايي اعتمــادات التســوية والتعدي

فــي صياغتــه، وذلــك بعــد إحــداث صنــدوق دعــم اللامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن 

بيــن الجماعــات المحليــة )فيمــا يلــي صنــدوق دعــم اللامركزيــة( بالقانــون عــدد 46 لســنة 2020 

المــؤرخ فــي 23 ديســمبر 2020 والمتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 2021.

نصّــت الأحــكام الــواردة بالقانــون الأساســي للميزانيــة وبمجلــة الجماعــات المحليــة علــى أن يتــمّ 

ســنويا تحويــل مــوارد مــن ميزانيــة الدولــة لتمويــل ميزانيــات الجماعــات المحليــة. وإلــى حيــن 

ــة -  ــدة الجماعــات المحلي ــز التطبيــق، تُرصــد الاعتمــادات لفائ ــة حي دخــول صنــدوق دعــم اللامركزي

وفــق الفصليــن 383 و392 مــن م ج م - ســنويا بقانــون الماليــة علــى أســاس مبلــغ الدعــم المالــي 

المســند للجماعــات المحليــة لســنة 2018 تضــاف إليهــا نســبة زيــادة عامــة يضبطهــا قانــون 

الماليــة، عــاوة علــى المــوارد المتأتيــة مــن صنــدوق التعــاون بيــن الجماعــات المحليــة إلــى حيــن 

انتهــاء العمــل بــه.

تدابير مالية بعنوان قانون المالية 2022 01

التحويلات المالية الإعتيادية
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واقتضــى الفصــل 151 مــن م. ج .م مــن جهــة أخــرى أن تتولــى الســلطة المركزيــة ســنويا رصــد 

يخصّــص لإنجــاز تدخــات بعنــوان تلبيــة  اعتمــاد بميزانيــة الدولــة لفائــدة الجماعــات المحليــة 

الحاجيــات الخصوصيــة والطارئــة للجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة التابعــة لهــا. 

وقــد تــمّ بالفعــل التّرفيــع بمقتضــى قوانيــن الماليــة المتتاليــة للســنوات 2018 - 2021 فــي الدّعــم 

المالــي بمعــدّل نســبة 10 % نتــج عنهــا، ضمــن قانــون الماليــة لســنة 2021، إدراج اعتمــادات جمليــة 

بقيمــة 680 م.د موزّعــة بيــن 580 م.د بعنــوان الدعــم المالــي الســنوي و100 م.د بعنــوان مــوارد 

صنــدوق التعــاون بيــن الجماعــات المحليــة فضــا عــن 185 م.د بعنــوان تمويــل الاســتثمار البلــدي 

عبــر صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة.

وبالنّظــر للحاجيــات التّمويليّــة المتزايــدة للبلديّــات، وبنــاء علــى الفصــل 131 مــن مجلــة الجماعــات 

المحليــة الــذي ينــصّ علــى أن تلتــزم السّــلطة المركزيــة بمســاعدة الجماعــات المحليــة علــى بلــوغ 

التكافــؤ بيــن المــوارد والأعبــاء، فقــد ضبطــت التقديــرات بالنســبة إلــى ســنة 2022 فــي اتجــاه 

الترفيــع فــي الاعتمــادات المخصّصــة لصنــدوق دعــم اللامركزيــة لســنة 2022 مــن 708 م.د 

إلــى 1071,7 م.د موزّعــة كمــا يلــي:

• الترفيــع فــي مبلــغ الدعــم الســنوي بنســبة 20 % ليبلــغ 696 م.د مقابـــل 580 م.د ســنة 	

2021، أي بزيــادة قدرهــا 116 م.د.

• الترفيـع فـي المـوارد المتأتيـة مـن صنـدوق التعـاون بيـن الجماعـات المحليـة مـن 100 م.د 	

بعنـوان سـنة 2021 إلـى 222,7 م.د سـنة 2022، وذلـك نظـرا لتوفّـر سـيولة ماليـة تفـوق 

علـى  عالوة   ،2021 سـبتمبر  شـهر  حـد  إلـى  م.د  بــ 122,7  تقـدر  المفتوحـة،  الاعتمـادات 

الاعتمـاد السـنوي بعنـوان 2022 والمقـدّر بــ 100 م.د.
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• ــة النقــص المســجّل فــي 	 ــغ 100 م.د لتغطي ــي اســتثنائي إضافــي بمبل تخصيــص دعــم مال

علــى  كورونــا  جائحــة  إنتشــار  تداعيــات  نتيجــة  و2021   2020 لســنتي  البلديــات  مــوارد 

الماليــة المحليــة التــي تواصلــت ســنة 2021 يُخصّــص لمســاعدة البلديــات علــى امتصــاص 

جانــب مــن مديونيتهــا.

حرصــا علــى تطويــر مصــادر تمويــل ميزانيــة الجماعــات المحليــة ومســاعدتها علــى مجابهــة الأعبــاء 

المحمولــة عليهــا وبلــوغ التــوازن المالــي والتكافــؤ بيــن المــوارد والأعبــاء، يقتــرح أن يتــمّ بدايــة 

مــن ســنة 2022:

• إقــرار برنامــج دوريّ ذي ثــاث ســنوات لتمويــل الجماعــات المحليــة، مــن خــال إحالة جانب 	

مــن مــردود بعــض المــوارد الجبائيــة الراجعــة حاليــا لميزانيــة الدولــة )علــى غــرار الأداء علــى 

القيمــة المضافــة ومعلــوم الجــولان علــى العربــات الســيارة، والمعلــوم علــى القيمــة الزائــدة 

العقاريــة( يتــمّ ضبطــه بقانــون الماليــة، فــي شــكل نســب معيّنــة وتحويلهــا إلــى الجماعــات 

المحليــة، علــى أن يتــمّ تحييــن المبالــغ المعتمــدة دوريــا فــي نهايــة كل فتــرة ثلاثيــة.

• دعــم 	 صنــدوق  مــوارد  ضمــن  المحليــة  للجماعــات  المخصّصــة  الضرائــب  محصــول  إدراج 

المحليــة  للجماعــات  الراجــع  الســنوي  المالــي  الدعــم  مبلــغ  إلــى  بالإضافــة  اللامركزيــة، 

وتخصيصــه لتمويــل نفقــات التصــرف للبلديــات دون ســواها مــع الحــرص علــى وضــع 

النفقــات.  هــذه  فــي  بالتحكّــم  الكفيلــة  الآليــات 

إحداث موارد مالية جديدة
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• العمــل علــى تفعيــل مقتضيــات الفصــل 154 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والقاضيــة بالتــزام 	

الدولــة بتحويــل التســبقة المحّــددة بنصــف مبلــغ الديــون الجبائيــة غيــر المســتخلصة 

بمــرور ســنة علــى تثقيلهــا.

تقتــرح الهيئــة فــي هــذا الإطــار إحــداث لجنــة علــى مســتوى مصالــح مستشــار التشــريع والقانــون 

للحكومــة وبعضويــة الــوزارات والهيــاكل المعنيــة والهيئــة العليــا للمالية المحلية، تتولى الإشــراف 

علــى مهمــة اعــداد كل النصــوص القانونيــة والترتيبيــة التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة 

والنصــوص الأخــرى ذات العلاقــة بدعــم اللامركزيــة وبالماليــة المحليــة ومتابعــة تقــدّم إنجازهــا مــن 

خــال روزنامــة دقيقــة تضبــط فــي الغــرض.

وباعتبــار أن أبــرز الصعوبــات التــي تحــدُّ مــن قــدرات الجماعــات المحليــة عمومــا والبلديــات علــى وجــه 

الخصــوص، النقــص فــي المــوارد البشــرية. توصــي الهيئــة فــي هــذا الإطــار بـــ :

• وضــع خطــة متكاملــة لدعــم المــوارد البشــرية بالجماعــات المحليــة وفــق تخطيــط محكــم 	

وحاجيــات مدروســة بمــا فــي ذلــك الحاجيــات مــن التكويــن الأساســي والمســتمر وبالنظــر 

إلــى المهــن الجديــدة التــي يفرضهــا تحديــث أســاليب التصــرف المحلــي والإرتقــاء بمســتوى 

الخدمــات لتطلعــات المتســاكنين وذلــك وفــق روزنامــة محــدّدة تؤمنهــا الســلطة المركزيــة 

بالتنســيق مــع الهيــاكل الفاعلــة وخاصــة الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة والجماعــات المحليــة. 

تدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية 
والمراكز المحاسبية ذات العلاقة 02
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• دعــوة وزارة الماليــة إلــى التســريع بإعــادة تنظيــم القباضــات البلديــة وفــق المقتضيــات 	

الجديــدة لمجلــة الجماعــات المحليــة وخاصّــة الفصــل 129 الــذي يقــرّ بتخصّصهــا فــي إدارة 

ومســك حســابات الجماعــات المحليــة دون ســواها، وتدعيــم مواردهــا البشــرية )مــن قبــاّض 

ماليــة وأعــوان وعــدول الخزينــة الــخ( بمــا يخفّــف الأعبــاء الماليــة المحمولــة علــى الدولــة 

ــة. ــة المحلي ــد مــن النجاعــة والجــدوى ويحســن مــن مــردود الجباي ويضفــي علــى تدخلاتهــا المزي

ــه اســم  ــه، إحــداث صنــدوق خــاص أطلــق علي ــة لســنة 2021 وكمــا ســلف بيان ــون المالي ــمّ بقان ت

يتولــى  المحليــة«  الجماعــات  بيــن  والتضامــن  والتعديــل  والتســوية  اللامركزيــة  دعــم  »صنــدوق 

تمويــل ميزانيــات الجماعــات المحليــة وأوكل إلــى الوزيــر المكلّــف بالجماعــات المحليــة الإذن 

ــة  ــى النصــوص الترتيبي ــمّ الإبقــاء عل ــون، ت ــدوق المذكــور. وبنفــس القان بالدفــع لمصاريــف الصن

ــغ الدعــم الراجعــة للجماعــات المحليــة ومقاييــس وإجــراءات توزيعهــا  المتعلقــة بضبــط مبال

نافــذة وعلــى تواصــل العمــل بهــا إلــى حيــن صــدور النصــوص التطبيقيــة التــي ســتضبط شــروط 

تنفيــذ توزيــع اعتمــادات التســوية والتعديــل طبــق الفصليــن 39 و150 مــن م ج م.

ولذا تؤكّد الهيئة على ضرورة تظافر الجهود وتحديد سقف زمني:

•  لاســتصدار النصــوص التطبيقيــة المذكــورة كمــا جــاء فــي رأيهــا الصــادر بتاريــخ 28 مــاي 	

2021 حــول مشــروع القــرار الصــادر عــن وزيــر الاقتصــاد والماليــة ودعــم الاســتثمار ووزيــر 

مقاييس توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية  03
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الشــؤون المحليــة والبيئــة بالنيابــة المتعلــق بتنقيــح قراروزيــر الماليــة ووزيــر الشــؤون المحليــة 

والبيئــة المــؤرخ فــي 22 جــوان 2018 المتعلــق بضبــط مقاييــس توزيــع مبالــغ الدعــم المالــي 

ــة بيــن الجماعــات المحليــة.  الســنوي مــن ميزانيــة الدول

• ولتوفيــر قواعــد البيانــات والمؤشــرات والمنظومــات الإعلاميــة والنمــاذج وأســاليب 	

ضبــط الإحصائيــات المنصــوص بمجلــة الجماعــات المحليــة وخاصــة الفصــول 34 و127 و150 

ــة للجماعــات المحليــة.  التــي تضمــن شــفافية وحســن توظيــف تحويــات الدول

ــة  ــمّ مســك حســابية الجماعــات المحليّ ــة أن يت ــة الجماعــات المحليّ يقتضــي الفصــل 190 مــن مجلّ

بنفــس القواعــد المقــرّرة لمســك حســابية الدولــة وبقواعــد نظامهــا المحاســبي علــى أن تبــرز بصــورة 

واضحــة وكاملــة وصادقــة الوضعيــة الحقيقيــة لماليــة الجماعــة المحليــة وأملاكهــا وديونهــا، بمــا 

مــن شــأنه أن ييسّــر المراقبــة والتحقّــق مــن كلفــة الخدمــات والمشــاريع والتحكــم فيهــا 

وتقييــم مــدى تحقيــق أهدافهــا.

وبالنّســبة إلــى المحاســبة العامّــة، فإنهــا تهــدف حســب مشــروع القانــون المتعلــق بتنقيــح مجلــة 

المحاســبة العموميــة عــدد 43 لســنة 2019 - الــذي لــم يصــدر بعــدُ - إلــى ضمــان التناســق 

بيــن القواعــد المنظمــة للعمليــات الماليــة والمحاســبية لــكل مــن الدولــة والجماعــات المحليــة مــع 

تركيز النظام المحاسبي الجديد للجماعات 
المحلية ونظام رقابة داخلية فعّال. 04
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الالتــزام بإرســاء آليــات الرقابــة الداخليــة المحاســباتية والميزانياتيــة بالإعتمــاد علــى دليــل إجــراءات 

يصــدر فــي الغــرض.

وقــد وضعــت الهيئــة فــي برنامــج عملهــا للســنة المقبلــة المســاهمة بفعاليــة فــي إرســاء 

الرقابــة الداخليــة صلــب البلديــات وفــق المعاييــر المتعــارف عليهــا ووضــع منهجيــة ونمــوذج 

لبرنامــج التحكــم فــي نفقــات التأجيــر مــن قبــل البلديــات طبــق الفصــل 9 مــن مجلــة الجماعــات 

المحليــة ولبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي طبــق الفصــل 38 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 

والســهر علــى تطبيقهــا.

وتوصي الهيئة في هذا الخصوص باتخاذ التدابير التالية:

• الإســراع بإصــدار القانــون المتعلــق بمراجعــة مجلــة المحاســبة العموميــة والتراتيــب ذات 	

العلاقــة وخاصــة دليــل الرقابــة الداخليــة المحاســباتية والميزانياتيــة للجماعــات المحليــة.

• وضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة لمختلــف متطلبــات إرســاء النظــام المحاســبي الجديــد 	

تحتــوي توضيحــا لــأدوار والمســؤوليات وتشــتمل خاصــة علــى المخطــط المديــري للتنظيــم 

المحاســبي وتركيــز لجنــة قيــادة ومتابعــة يمثــل أعضاؤهــا مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي 

المجــال.

• البلديــة 	 والقباضــات  البلديــات  لفائــدة  تكوينيــة  ودورات  تحسيســية  نــدوات  تنظيــم 

النّظــام  إرســاء  متطلّبــات  حــول  المحلــي،  والمحاســبي  المالــي  المجــال  فــي  والفاعليــن 

الجديــد. المحاســبي 
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• المحليــة 	 الجماعــات  بالفصــل 73 مــن مجلــة  المنصــوص عليــه  الحكومــي  اســتصدار الأمــر 

المتعلــق بمســك ســجلي الأمــاك العقاريــة والمنقولــة للجماعــات المحليــة وضــرورة 

ملاءمــة مقتضياتهــا مــع معاييــر حســابات الجماعــات المحليــة الصــادرة المجــال ومتطلبــات 

منظومــات التشــبيك الإعلاميــة الواجــب إرســاؤها طبــق الفصــل 127 مــن م ج م، وإعــداد 

دليــل عملــي فــي الغــرض. 

• اســتكمال اســتصدار معاييــر حســابات الجماعــات المحليــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي 	

العموميــة. الحســابات  لمعاييــر 

• اســتصدار الأمــر المنصــوص عليــه بالفصــل 191 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والمتعلــق 	

بالنظــام المحاســبي للجماعــات المحليــة الــذي يعتمــد مبــادئ حســابية القيــد المــزدوج 

والتعهــد.

• بمراجعــة 	 يتعلــق  فيمــا  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مــن  الفصــل 194  مقتضيــات  توضيــح 

الحســابات الســنوية للجماعــات المحليــة بالتنصيــص علــى اللجــوء فــي ذلــك لأعضــاء هيئــة 

الخبــراء المحاســبين والمختصيــن فــي المحاســبة مــع تطبيــق المعاييــر الدوليــة للرقابــة فــي 

ــة. القطــاع العــام ذات الصل
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مُســايرة للإصلاحــات علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي والنظــم الحديثــة للتصــرف حســب 
الأهــداف التــي تشــهدها الدولــة والجماعــات المحليــة ولا ســيما خــال الثــاث ســنوات الأخيــرة 
وفــق  يصبــح  أن  يجــب  الــذي  المحليــة  التنميــة  لمخططــات  البلديّــات  اعتمــاد  حتميــا  أصبــح 
الفصليــن 105 و136 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الإطــار المرجعــي لضبــط برامجهــا وتدخلاتهــا 
فــي المجــال التنمــوي الشــامل. ويُنتظــر مــن هــذه الجماعــات أن تعمــل علــى رصــد الاعتمــادات 
تقييمهــا  وعلــى  التنمويــة  المخططــات  لإنجــاز  وبرامــج  مهمــات  حســب  الســنوية  بميزانياتهــا 
بواســطة مختصيــن فــي التدقيــق والتقييــم علــى الأقــل مــرة كل ثــاث ســنوات، وذلــك 

تطبيقــا للفصــل 156.

وفي هذا الإطار توصي الهيئة بـ: 

• متطلبــات 	 مــع  يتــاءم  بمــا  للاســتثمار  الموجهــة  التحويــات  نظــام  فــي  النظــر  إعــادة 
التنمويــة وعلــى رؤيــة علــى المــدى  التخطيــط المحكــم والمبنــي علــى دراســة الحاجيــات 
المتوســط والبعيــد بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف واســتدامتها . وتدعــو الهيئــة إلــى مراجعــة 
ــة بهــدف ترشــيد  ــل علــى مســتوى مقاييــس وشــروط إســناد منحــة الدول نظــام التموي
اســتغلال هــذه المــوارد الماليــة وتفــادي عــدم اســتهلاكها فــي الآجــال المحــددة وتحقيــق 

النتائــج المرجــوة.

• تدقيــق النّظــر فــي مصــادر وآليّــات تمويــل صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة 	
المعتمــدة حاليّــا والحــرص علــى تخفيــض نســب الفائــدة الموظفــة على القروض المســندة 

للبلديّــات بهــدف تخفيــف أعبــاء الاســتثمار المحمولــة عليهــا .

تقييم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية 
ومراجعة نظام التحويلات الموجّهة للاستثمار  05
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• ضــرورة تقييــم برنامــج التنميــة الحضريــة والحوكمــة المحليــة واعتمــاد نتائــج التّقييــم لتطويــره 	

بمــا يتماشــى والمســؤوليات المنوطــة بعهــدة البلديــات لتحســين الإطار الحياتي للمتســاكنين 

وفــق مقاربــة تشــاركية حقيقيــة.
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خلُصــت القــراءات القانونيــة للأحــكام المنظمــة للهيئــة 

إلــى   - والانتقاليــة  الدائمــة   - المحليــة  للماليــة  العليــا 

عــدم وضــوح الطبيعــة القانونيــة للهيئــة عــاوة علــى 

افتقارهــا لمقومــات النجاعــة، خاصــة فــي ظــلّ مباشــرة 

المجلــس  ممثلــي  مــن  منقوصــة  بتركيبــة  مهامهــا 

الأعلــى للجماعــات المحليــة. وبالنظــر إلــى الصعوبــات 

المســجلة علــى مســتوى نشــاط الهيئــة نتيجــة لذلــك، 

يتّجــه إدخــال التنقيحــات الضروريــة علــى بعــض أحــكام 

الســياق  مــع  يتــاءم  بمــا  المحليــة  الجماعــات  مجلــة 

الراهــن إلــى حيــن تركيــز باقــي المؤسســات ذات العلاقــة 

المحليــة  للجماعــات  الأعلــى  المجلــس  منهــا  وخاصــة 

ويرتبــط  لإشــرافه  الهيئــة  تخضــع  دســتوري  كهيــكل 

تركيــزه بإجــراء انتخابــات جهويــة. ة 
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وإلــى حيــن الخــروج مــن طائلــة الأحــكام الانتقاليــة بإرســاء المجلــس المذكــور، يجــدر توضيــح طبيعــة 

الهيئــة وتمكينهــا مــن ذاتيــة التصــرف والإطــار التنظيمــي الملائــم لنشــاطها.

إصــدار  فــي  بالأســاس  الهيئــة  عمــل  متطلبــات  لتوفيــر  اتخاذهــا  المطلــوب  الإجــراءات  تتمثّــل 

ــر مــوارد بشــرية للتّعهــد بمصالحهــا  ــي وبتوفي النصــوص المتعلقــة بتنظيمهــا الإداري والمال

والقيــام بمهامهــا بنجاعــة وفعاليــة وبمــا يقتضــي:

• تحديد الطبيعة القانونية للهيئة وضبط تنظيمها الهيكلي والوظيفي،	

• العمل على إصدار التراتيب الضرورية من أجل تمكين الهيئة من القيام بمهامها،	

إجراءات تتعلّق بتطوير الإطار القانوني 
والتنظيمي للهيئة 01

على المدى القصير 
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العمــل علــى تنقيــح مجلّــة الجماعــات المحليّــة قصــد تكريــس الوظيفــة التعديليّــة للهيئــة 

بهــدف إلــى:

• دعم استقلاليتها من حيث التركيبة والضمانات القانونية والمادية،	

• تحديد علاقة الهيئة مع مختلف الأطراف المتدخلة،	

• التأكيد على طبيعتها التعديلية،	

• إسناد الهيئة جميع الآليات والوسائل القانونية والمادية الضرورية للاضطلاع بمهامها.	

على المدى المتوسط
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عــاوة علــى الأنشــطة العاديــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة فــي إطــار ممارســة مهاّمّهــا والمتمثلــة 

خاصــة فــي إعــداد التقريــر الســنوي وإصــداره فــي الآجــال القانونيــة وإبــداء الــرأي فــي المســائل 

المعروضــة عليهــا فــي الإبــان والمســاهمة فــي تطويــر قــدرات الجماعــات المحليــة، تولــي الهيئــة 

أهميــة فائقــة لجملــة مــن المســائل المطروحــة التــي يتعيّــن معالجتهــا بهــدف تطويــر الماليــة 

المحليــة والمتمثّلــة فــي يلــي:

• الانطــاق فــي إعــداد دراســة حــول مراجعــة جبايــة الجماعــات المحليــة بالتنســيق مــع 	

المعنيــة. الهيــاكل 

• دعــم 	 مــال صنــدوق  مــن  لــكلّ جماعــة محليــة  الراجعــة  المنابــات  توزيــع  تنفيــذ  تقييــم 

اللامركزيــة وإعــداد دراســة حــول نظــام تحويــات الدولــة للجماعــات المحليــة واقتــراح 

بينهــا. التفــاوت  الماليــة للجماعــات المحليــة ولتقليــص  القــدرات  خطــة لتطويــر 

• إعــداد دراســة حــول جــرد الأمــاك العقاريــة العامــة والخاصــة الموضوعــة تحــت تصــرف 	

ــراح ســبل تثمينهــا. ــة واقت الجماعــات المحلي

• اقتــراح منهجيــة لإعــداد نمــوذج برنامــج تحكــم البلديــات فــي نفقــات التأجيــر وبرنامــج فــي 	

ســبل تحقيــق التــوازن المالــي بالنســبة للبلديــات المعنيــة.

إجراءات أخرى لتطوير المالية المحلية 02
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• تركيــز قاعــدة بيانــات ومنظومــة إعلاميــة خاصــة بالهيئــة لتخزيــن المعطيــات والمســاعدة 	

علــى المعالجــة والتحليــل واتخــاذ القــرار وإتاحــة المعلومــة للمســتعملين المعنييــن بالماليــة 

المحليــة والشــأن المحلــي عمومــا. علمــا وانّ الهيئــة قــد شــرعت بعــد، خــال السداســية 

ــى مــن ســنة 2021 فــي وضــع المنظومــة واســتغلالها لإدراج المعلومــات المســتقاة  الأول

مــن منظومــة أدب ومصــادر رســمية أخــرى ومعالجتهــا وفــق متطلبــات إعداد التقرير الســنوي 

وتعتــزم تطويرهــا بمــا يســتجيب لأداء مهامهــا بالنجاعــة المطلوبــة.

• إعداد دراسة حول تركيز نظام محاسبة الكلفة بالبلديات.	






